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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

، (وفوا بالعقودأ): مضاء نحو قوله جل وعلادلة الإأطلاق في إعن وجود  بعد المفروغية: المطلب الثاني

لحكم مضائي وانه هل يعقل الترتب بين الحكم الإأفيقع البحث في (، تجارة عن تراض): وقوله تعالى

جارة للحج سلام فأوف بعقد الإن لم تحج حجة الإإف ،سلامحج حجة الإ): التكليفي ؟ بأن يقول المولى

 .(النيابي

مر الترتبي غير ن الأأ جارةفي باب الحج وباب الإ (قدس سره)سيدنا الخوئي  والمستفاد من مجموع كلام

 .لى دليلإو يحتاج أمعقول 

 : بأن محل الكلام فيه عدة محتملات وتقريب كلامه

الأجير ، فقال سلاممر بحجة الإعلى عصيانه للأ جارة معلقا  عقد الإ أنشأن المكلف قد أ: ولالمحتمل الأ

، نشأه المكلفأوالمشرع أمضى ما  ،(سلاممر بحجة الإن عصيت الأإآجرتك نفسي لحج نيابي ) :للمستأجر

 ،فالتعليق صدر من المكلف لا المولى .ن عصىإنما يجب عليه الوفاء إو ،فلا يجب عليه الوفاء بالعقد مطلقا  

 .نشأه المكلفأمضى ما أنما المولى فقط إو

ي أ ،على مبطلية التعليق في العقد قائم جماعذ الإإ ،ن التعليق مبطل للعقود( أسره قدس)فاد سيدنا أوهنا 

 أما التعليق على ما يتوقف عليه العقدو .قد ولا يتوقف عليه صحة العقدتعليقه على أمر لا يتوقف عليه الع

  ح.ييتوقف عليه صحة العقد صح والتعليق على ما ،فهو تعليق صوري

يجاب معلق على ن الإلأ ،فهذا تعليق صحيح ،(ن قبلتإآجرتك نفسي للعمل بمبلغ كذا ) :لو قال: مثلا  

 .بل هو تعليق صوري في الواقع ،ا  القبول واقع

لتوقف صحة العقد  ،شكال فيهإفهذا تعليق لا  ،(لي ن كانت ملكا  إآجرتك منفعة الدار ) :وكذا لو قال

 .عليه

 كالتعليق على أمر مستقبلي ،وقف عليه ولا تتوقف عليه صحتهنما الكلام في تعليق العقد على ما لا يتإو

 .مر فعلي مجهولأو التعليق على أ
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 (،ن كان اليوم يوم كسوفإآجرتك نفسي )و أ (ن جاء زيد من السفر غدا  إآجرتك نفسي ) :ذا قالإ: مثلا  

مر ن عصيت الأإآجرتك نفسي ): نه قولهوم ،جماع فيه على مبطلية التعليق للعقدفقد قام الإ ،مثال ذلكأو

 .(سلامبحجة الإ

 :ن مدرك صحة العقود هو قوله عز وجلأب( قدس سره)فاد المحقق النائيني أجماع فقد ن نوقش في الإإو

حتى  العقود العقلائية العقد المعلق وليس من ،وهو منصرف للعقود العقلائية لا كل عقد ،(أوفوا بالعقود)

 .ن التعليق للعقد مبطلأوالنتيجة  .أملفت ،(أوفوا بالعقود)يدخل تحت 

: ، فقالسلاممر بحجة الإارة مطلقة لا معلقة على عصيان الأججير قد أنشأ الإن الأأ: المحتمل الثاني

طلاق وأوجب الوفاء بها على على الإ لمشرع أمضاها كما أنشأهاوا ،(آجرتك نفسي لحج نيابي بمبلغ كذا)

فالحكم الوضعي وهو صحة  ،طلاقهاإويجب الوفاء بها على  (،مطلقا  جارتك صحيحة )إ :فقال ،طلاقالإ

  .مطلق يضا  أالحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء و ،جارة مطلقالإ

 طريق والأمر بالحج النيابي عن ،الأمر بحجة الإسلام ، وهمامرين من الشارعأن هنا إف وهذا باطل،

ذ لا يمكن إ الإطلاق طلب الجمع بين الضدين،ولازم فعلية الأمرين على نحو  .وجوب الوفاء بعقد الإجارة

ذا قيل إلا إ، يقع عن أي منهما لأنه لا ،المكلف أن يأتي بحج واحد بقصد الحج عن نفسه وبقصد الحج النيابي

 .حيحوهو مخالف للمبنى الص ،ن قصد به النيابةإو سلام عنوان انطباقي يتحقق بالحج القربين حجة الإأ

 .فهذا المحتمل باطل

لكن  ،طلاقهاإجارة على والمولى أمضى الإ ،جارة مطلقة بدون تعليقأن الاجير أنشأ الإ: المحتمل الثالث

لكن لا يجب  جارتك صحيحة مطلقا  )إ: ، فقالفي وجوب الوفاء وهو الحكم التكليفي ارتكب المولى التعليق

والمحذور حينئذ هو  ،(سلامفرض عصيانك للأمر بحجة الإبها في نما يجب الوفاء إو ،الوفاء بها مطلقا

 .الحكم التكليفي معلق ذ الوضعي مطلق لكنإ ،الحكم الوضعي والتكليفي بين التفكيك

قدس )في تعليقته على منهاج الصالحين للسيد الحكيم  س سره(قد) السيد الصدر وهذا الذي أفتى به

لكن لا  ،جارة صحيحةجد في زمان حيضها فالإض لكنس المسذا استؤجرت الحائإ فاد أنهأحيث  ،(سره

ن يطالبها أوليس للمستأجر ، التكليفي معلقالحكم الوضعي مطلق والحكم  بمعنى أن ،يجب عليها الوفاء

 .وهو لبث الحائض في المسجد ،ن أمرها بكنس المسجد أمر بما يستلزم الحرامإف ،بتسليم العمل

 (مد ظله الشريف)ستاذ فاده السيد الأأفهو قريب مما  ،عقلائيولعل المحذور غير عقلي بل هو : أقول

ي أن الحكم التكليفي مندمج في الحكم أ ،ن بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي علاقة الاندماجأمن 
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ن العقلاء يرون الحكم الوضعي إف ،عند العقلاء بحيث يكون التفكيك بينهما في الجعل مستهجنا   ،الوضعي

  .لمجموعة من الآثار التكليفية ورمزا   عنوانا   - كالملكية مثلا   -

ليس من حقه )، أو (ذنهإلكن يجوز لغيره التصرف فيه بدون  ،من حاز شيئا ملكه) :لو قال المشرع: مثلا  

كم وهو كاشف عن علاقة الاندماج بين الح ،فهذا مستهجن عند العقلاء ،(أن يمنع غيره في التصرف فيه

م الوضعي هو تضمنه لحكم تكليفي بل المصحح لجعل الحك ،نهما مستقلانألا  ،التكليفيالوضعي والحكم 

أحدهما  ،نما هما مفهومانإو، (هس سرقد)نصاري بالعينية كما نقل عن الشيخ الأ ليعني القو وهذا لا ،زائهإب

 .والثاني وجوب الوفاء ،الصحة

 حدهما دونأن العقلاء يستهجنون جعل أنى لكن بينهما تلازم اندماجي، بمع ،فبين المفهومين اختلاف

  .بل يرون جعلهما بجعل واحد ،الآخر

وليس من حق  ،جارة صحيحة لكن لا يجب على الحائض تسليم العملبأن الإ ولذلك لو قيل في المقام

 .فهذا تفكيك غير عقلائي ،المستأجر مطالبتها بالعمل

 .باطلا  يضا يكون هذا المحتمل أعلى هذه النقطة  فبناء  

لا في إجارة أنا لا أمضي هذه الإ) :ولكن المشرع قال ،جارة مطلقةن الأجير أنشأ الإأ: المحتمل الأخير

 .سلامعلى عصيان الأمر بحجة الإ مضاء صار معلقا  فالإ ،(سلامعصيان حجة الإ فرض

ذا كان الممضى هو إف ،مضاء مع الممضىمضاء أن يتطابق الإن مقتضى الإإف ،مضاء  إخلف كونه  وهذا 

لا لو أن المشرع أراد التقييد فلا بد أن يأتي إو، مضاء متطابق معهفمقتضى ذلك أن الإ ،جارة مطلقا  نشاء الإإ

السلم ئون بيع الصرف ون العقلاء ينشإبيع الصرف والسلام وباب الهبة، فباب  بقرينة واضحة، كما في

 ،شرط القبضلا بإنه لا يصح بيع الصرف والسلم لأ ،ضلا في فرض التقابإولكن المشرع لا يمضيه  ،مطلقا  

  .وهو فرض التقابض ،مضاء خاص بفرض معينفالمنشأ مطلق لكن الإ

يمضيها على لكن المشرع لا  ،ن ما ينشئه الواهب هو ملكية العين للموهوب له مطلقا  إف ،كذلك في الهبة

  .قرينة واضحةالممضى قام عليه دليل ومضاء مع فاختلاف الإ .نما يمضيها في فرض القبضإو ،طلاقالإ

 مضاء.قرينة على التعليق في الإ ولا (،أوفوا بالعقود)لا الأدلة العامة نحو إيوجد  وأما في المقام فلا

ما إو ،ما لعدم المعقوليةإ ،ير تاممضائي والحكم التكليفي غمر الترتبي بين الحكم الإأن الأ فتلخص

  .جته لقرينة واضحةما لحاإو ،لاستهجانه عند العقلاء

 : وهنا ملاحظتان على ما أفيد
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فلا  ،ن الحكم وضعي والحكم التكليفي متلازمانأأي دعوى  ،وهي التأمل في المحتمل الثالث: الأولى

 .حدهما عن الآخرأينفك 

 ?ثباتيإثبوتي أم  هل أن التلازم المدعى :هو ووجه الملاحظة

عن الحكم  نه لا يعقل جعل حكم وضعي مستقلا  أبمعنى  ثبوتيا   ن كان المدعى أن هناك تلازما  إف

نه يرى أن الحكم التكليفي إف ،معقول س سره(قد)فالجواب أنه على طبق مباني سيدنا الخوئي  ،التكليفي

 ،ن اعتبار الحكم التكليفي غير اعتبار الحكم الوضعيإحيث  ،واعتبارا   والحكم الوضعي مستقلان مفهوما  

 .فهما اعتباران لمفهومين ،فالمولى يعتبر الحكم التكليفي ويعتبر الحكم الوضعي

وليس  ،بعقد الاجارة لكن لا يجب عليه الوفاء تكليفا   ،جارة الصبي المميزإيمكن تصحيح  ولذلك

  .ن انفكت عن الحكم التكليفيإوجارة صحيحة فالإ .للمستأجر أن يطالبه بالوفاء

 .ن العقد صحيح ولكن لا يجب التسليمإبأن يقال  ،لغو مستهجن ن التفكيكإ :ن قيلإو

هذا حكم تكليفي ، وجرةالعمل وجب على المستأجر تسليم الأذا أتى بإنه أيكفي في دفع اللغوية ف

وليس لمن استأجرها  ،فلا يجب على الحائض الوفاء ،هو كاف في دفع اللغويةجارة ومترتب على صحة الإ

ووجود هذا التكليف كاف في  .جرةلمسجد وجب على المستأجر تسليم الألكن لو وفت فكنست ا ،المطالبة

 .رفع الاستهجان واللغوية

ولا استهجان  ثباتا  إفلا تلازم  ة على وجوب الوفاء بمعنى التسليم،ولا يتوقف رفع الاستهجان واللغوي

 .في المقام

 

 والحمد لله رب العالمين.


